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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
محصل البحث المتقدّم

وهو ثبوت الوجوب بنحو العموم الاستغراق ،فائتحليل الواجب ال ف ٍالجلسة السابقة لتقييم احتمالٍ جوهري تصدّى البحث ف
عل عهدة جميع الملّفين (فيتعدّد الوجوب بتعدّد الملّفين)، إ أنّه يسقط عن الباقين بفعل البعض. وذلك من دون اشتراط

وجوب كل فردٍ بترك الآخرين. وقد عدّ المحقق الأصفهان هذا التصوير معقولا ثبوتاً، ورتّب عليه نتائج ثلاثاً: ١- امتثال الجميع لو
ليف عن الباقين بفعل البعض، لحصول الغرض. وفالترك؛ ٣- سقوط الت بادروا للفعل معاً؛ ٢- عصيان الجميع لو تواطأوا عل
المقابل، أورد المحقق الخوئ إشالا ثبوتياً عل هذا التصوير، مبتنياً عل دوران الأمر بين وحدة الغرض وتعدّده. فإن كان الغرض

واحداً وقائماً بصرف وجود الواجب خارجاً، لزم ـ بحسب رأيه ـ وحدة الخطاب وتوجهه لواحدٍ فقط؛ إذ توجيه الخطاب للآخرين
مقام الجعل، وبالتال فردٍ بترك الآخرين، وهو ما يستلزم التزاحم ف إذا شُرط وجوب كل مة، إومنافياً للح ون بلا داعحينئذٍ ي

البطلان. وقد أجبنا عن هذا الإشال بأنّ معيار «مقتض الخطاب» هو ما قبل العمل، لا ما بعده. فقبل صدور الفعل، وحيث إنّ
كل ملّفٍ قادر بالقوة عل تحصيل الغرض الواحد، فإنّ توجيه الخطاب العام الاستغراق للجميع ذو داع ومقتضٍ تام، ولا لغوية
فرض تعدّد الأغراض أيضاً، لا تلازم حتمياً بينه وبين التزاحم ف ة بعد العمل معياراً لتقييم الجعل. وفاتّخاذ اللغوي فيه. ولا يصح

،الواجب التخييري بين تعدّد الغرض وعدم التزاحم الجعل ما جمعنا ففردٍ بترك الآخر. ف مقام الجعل أو اشتراط وجوب كل
كذلك ف الواجب الفائ يسعنا القول بثبوت وجوب كل فرد، وأنّ سقوط وجوب الآخر ف مقام الامتثال إنّما هو من باب انتفاء
الموضوع بسبب تحقّق الغرض، لا من باب اشتراط الجعل بترك الغير. وعليه، فإنّ تحليل المحقق الأصفهان ـ القائم عل العموم

.ال المحقق الخوئثبوتاً ومصونٌ عن إش السقوط ـ سليم ة تحقّق الغرض فللوجوب ومحوري الاستغراق

فائتحليل الواجب ال ات الثلاث فالنظري

ية السيد وف ختام البحث عن الواجب الفائ، تبرز ثلاث نظرياتٍ محورية لدى المعاصرين، جديرة بالطرح والتمحيص: ١- نظر
رانه الفاضل اللنمنوالها المرحوم آية ال نسج عل والت ،د الإمام الخمينة السيي ية السيد البروجردي؛ ٣- نظر الخوئ؛ ٢- نظر
(رضوان اله تعال عليهم أجمعين). وسوف نتناول ف هذا المقام تقريراً منقّحاً وتحليلا لمبني المحققين الخوئ والبروجردي، مع

دمج النقود الجوهرية الت ستأت لاحقاً ف سياق كلام المرحوم آية اله الفاضل.

فائالواجب ال ف ة المحقّق الخوئنظري
تقریر المبن: تعلّق الوجوب بـ «أحد الملّفين لا بعينه»

ذهب آية اله الخوئ (قدس سره) ف تحليله للواجب الفائ[1] ـ بعد استبعاده لاحتمالات توجه التليف إل «جميع الأفراد» بنحو
:اختيار الوجه التال ن» ـ إلالفرد المعي» المجموع من حيث المجموع»، أو إل» الاستغراق، أو إل
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أن يون التليف متوجهاً إل أحد الملّفين لا بعينه، المعبر عنه بصرف الوجود، وهذا الوجه هو الصحيح.

ومؤدى هذا الرأي أنّ الوجوب الفائ يتوجه إل «واحدٍ من الملّفين» لا عل التعيين، بل بنحو «اللا تعيين». وقد عبر عن هذا
كما يتعلّق تارةً بصرف وجود الطبيعة (ف الواحد اللا بعينه» بمفهوم «صرف الوجود». وأوضح (قدس سره) أنّ غرض المول»

جانب الفعل)، وأخرى بمطلق وجوداتها، فذلك الحال ف جانب الفاعل: فقد يتعلّق الغرض بصدور الفعل عن جميع الملّفين،
وقد يتعلّق بصدوره عن صرف وجودهم:

بيان ذلك هو أنّ غرض المول كما يتعلّق تارة بصرف وجود الطبيعة وأخرى بمطلق وجودها، كذلك يتعلّق تارة بصدوره عن جميع
أنّه واجب عل بمعن ،فالواجب كفائ الثان وعل ...الأول الواجب عين لّفين وأخرى بصدوره عن صرف وجودهم. فعلالم

.كل واحد واحد منهم، ويسقط بفعل بعض عن الباق لّفين لا بعينه، المنطبق علأحد الم

وعليه، فمناط الفرق يمن ف متعلّق الغرض ف جانب الفاعل. فإن كان هو الصدور عن الجميع، فالواجب عين. وإن كان هو
للانطباق عل لّفين لا بعينه»، وهو عنوانٌ قابلأحد الم» هه إلتوج بمعن ،لّفين، فالواجب كفائالصدور عن صرف وجود الم

كل فردٍ، ويسقط بفعل البعض عن الآخرين.
تفسير الآثار الثلاثة وفق المبن

وعل ضوء هذا الأساس، فسر المحقق الخوئ الخصوصيات الثلاث المسلّمة للواجب الفائ: ١- سقوط التليف بفعل البعض،
لحصول غرض المول بتحقّق الفعل من «أحدهم لا بعينه». ٢- استحقاق الجميع للعقاب عند الترك، وعلّله بقوله:

وأما لو تركه الجميع لان كل منهم مستحقاً للعقاب، فإنّ صرف الوجود يصدق عل وجود كل منهم من ناحية، والمفروض أنّ
كلا منهم قادر عل إتيانه من ناحية أخرى.

فلما كان كل فردٍ مصداقاً لـ «صرف الوجود» وقادراً عل الامتثال، استوجب تركه للعقاب. ٣- استحقاق الجميع للثواب عند
الفعل دفعةً، حيث أفاد ف فرض اجتماع الل عل الامتثال:

دفعة واحدة كان الجميع مستحقاً للثواب، لفرض أنّ صرف الوجود ف ‐ الميت ‐ مثلا به جميعهم، كما إذا صلّوا عل ولو أت
هذا الفرض يتحقّق بوجود الجميع دون خصوص وجود هذا أو ذاك.

فف حالة الدفعة، يتحقّق عنوان «صرف الوجود» بمجموع الوجودات، لا بخصوص فردٍ دون آخر. فيندرج الجميع تحت مظلّة
التليف ويستحقون المثوبة. وختم (قدس سره) بالنتيجة التالية:

فالنتيجة ه أنّ الواجب الفائ ثابت ف اعتبار الشارع عل ذمة واحد من الملّفين لا بعينه الصادق عل هذا وذاك، نظير ما
ذكرناه ف بحث الواجب التخييري من أنّ الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق عل هذا الفرد أو ذاك لا خصوص أحدهما المعين،

فلا فرق بين الواجب التخييري والواجب الفائ إلا من ناحية أنّ الواحد لا بعينه ف الواجب التخييري متعلّق الحم وف الواجب
الفائ موضوعه.

ومفاده أنّ التخييري والفائ يشتركان ف كونهما متعلّقين بـ «الواحد لا بعينه». غاية الأمر أنّ هذا العنوان يقع ف التخييري
«متعلّقاً للحم» (كأحد الفعلين)، بينما يقع ف الفائ «موضوعاً للحم» (كأحد الملّفين).



المحقق الخوئ مناقشة مبن

ويرد عل هذا المبن جملةٌ من النقود الجوهرية:

١- المصادرة عل المطلوب ف الاستناد إل الوقوع

أولا، إنّ البحث ف الواجب الفائ لا يدور حول إنار أصل وقوع هذا السنخ من التليف أو لوازمه الثلاثة، بل هو من المسلّمات
ليف عن الباقين بفعل البعض. وإنّما ينصببامتثال الجميع عند الفعل، وعصيانهم عند الترك، وسقوط الت قرم لالشريعة. فال ف

البحث عل «كيفية الثبوت والتحليل الماهوي لهذا الجعل».

فقول المحقق الخوئ: «وهذا واقع ف العرف والشرع، ولا مانع منه أصلا...»، واستشهاده بموارد عرفية (كأمر المول لأحد عبيده
لا بعينه) وشرعية (كدفن الميت)، لا يحل المشلة؛ إذ نحن بصدد إثبات الهيل الثبوت، ونفس «الوقوع العرف والشرع» هو

المفتقر إل التحليل. فدعوى أنّ: «الواقع ف العرف والشرع هو بعينه ما ذكرناه من تعلّق الوجوب بأحد الملّفين لا بعينه بنحو
الواقع المجمل، من دون إقامة برهانٍ مستقل عل قت المدّعالمطلوب؛ إذ طُب الحقيقة مصادرةٌ عل ف صرف الوجود»، ه

لإثبات الصورة الثبوتية للمسألة.

٢- العجز عن تفسير الامتثالات المتعدّدة المستقلّة

ثانياً، يواجه هذا المبن صعوبةً بالغةً ف تفسير الموارد الت يتثّر فيها الفعل والامتثال بوضوح، كصلاة الميت. فف كثيرٍ من
الواجبات الفائية، لا ينحصر الامتثال الجماع ف فرض «الدفعة الواحدة». فلو صلّ ألف مصل دفعةً واحدة عل ميتٍ واحد،

لتحققت بلا ريب ألف صلاة مستقلة خارجاً، ولان لل واحدٍ منهم امتثال واستحقاق للثواب عرفاً وشرعاً. بل لو صلّ فوج اليوم،
وفوج غداً، وفوج بعد غد، لعدّ كل فعل أداء مستقلا للواجب أو المستحب.

قول المحقق الخوئ ف فرض الدفعة: «صرف الوجود ف هذا الفرض يتحقّق بوجود الجميع دون خصوص وجود هذا أو ذاك»،
يعن إسناد تحقّق صرف الوجود إل «مجموع الوجودات»، لا إل فردٍ بعينه. بيد أنّ الإشال يمن ف أنّ الواقع الخارج يشهد
بوجود ألف فعل مستقل، لا فعل واحد. ولئن أمن ـ تلّفاً ـ تصوير انطباق صرف الوجود عل الفعل الواحد ف حالات بسيطة،

ون كلم بحمستقلة متعدّدة (سواء كانت متزامنة أو متعاقبة)، وي تتحقّق فيها أفعال الموارد الت فإنّ الأمر يغدو عسيراً للغاية ف
منها امتثالا مستقلا. فيف يسع تليف واحدٌ متوجه لـ «أحدٍ لا بعينه» أن يستوعب هذا التثّر الحقيق ف الامتثالات؟

وبعبارة أخرى، إنّ تقييد المحقق الخوئ بـ «الدفعة الواحدة»، يشف عن حدود فاعلية هذا التحليل وقصوره. إذ سمات الواجب
الفائ (كما ف صلاة الميت) لا تنحصر ف فرض التزامن الآن، بل يسري حم الامتثال (أو الاستحباب) لل صلاة تقع ف أزمنة

متعاقبة أيضاً. وأمام هذا التثّر الواقع للامتثالات، يضيق تحليل «صرف الوجود للملّف» و«الموضوع اللا بعينه» عن تقديم
تفسيرٍ وافٍ وشامل.

خلاصة النقد

وعليه، فإنّ التسليم بوقوع الواجب الفائ ولوازمه الثلاثة شء، وادعاء تطابقه الثبوت مع تصوير «أحد الملّفين لا بعينه» بنحو
صرف الوجود شء آخر. وهذا الادعاء لم يقم عليه برهانٌ نير، والاستناد فيه إل مجرد الوقوع العرف والشرع ليس إلا مصادرةً

عل المطلوب، لا حلا استدلالياً لجذر المسألة.



فائالواجب ال ة المحقّق البروجردي فنظري

مصب الخلاف: «الملَّف به» لا «الملَّف»

ية المحقّق البروجردي (أعل اله مقامه) ف كثيرٍ من جوانبها من مبن المحقّق الأصفهان (لا سيما ف لزوم انحلال تقترب نظر
ية المحقّق الخوئ، حيث جعلت محور التمايز ف «متعلّق الحم» التليف بعدد الملّفين)؛ إ أنّها تفترق ف زاوية النظر عن نظر

(الملَّف به)، لا ف «موضوع الحم» (الملّف). [2]

تحليل الإضافات الثلاث ومناط الفرق

وقد فصل ذلك ف «نهاية الأصول» بقوله:

إنّ الوجوب مطلقاً له إضافة إل من يصدر عنه ‐ أعن الطالب ‐، وإضافة أخرى إل من يتوجه إليه ‐ أعن المطلوب منه ‐،
المطلوب منه، كما هو مقتض ليس ف فائوال المطلوب ‐. والفرق بين العين ما يتعلّق به ‐ أعن وإضافة ثالثة إل

التصويرات الثلاث، بل الفرق بينهما ف المطلوب... .

ومفاده أنّ للوجوب إضافاتٍ ثلاثاً: 1- الطالب (المول)، 2- المطلوب منه (الملّف)، 3- المطلوب (الملَّف به). ومناط الفرق
بين الواجب العين والفائ لا يمن ف «المطلوب منه» (الملّف) ـ خلافاً للتصويرات الشائعة الت ركزت عليه ـ بل ف ذات

«المطلوب» والملَّف به. ثم أوضح الفرق بقوله:

فالمطلوب ف الوجوب الفائ هو نفس الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عن هذا الشخص، بخلافه ف الوجوب العين، فإنّه
.د بصدوره عن هذا الفاعل الخاصعبارة عن الفعل المقي

الطلب عل ينصب ،العين دة عن قيد الصدور عن شخصٍ بعينه. بينما فالطبيعة المطلقة المجر الطلب إل يرم ،فائال فف
:لاوشرح ذلك مفص .د بصدوره عن الفاعل الخاصالفعل المقي

قد تون المصلحة ف صدور الفعل عن كل واحد من الملّفين، فحينئذ يؤمر كل واحد منهم بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن
نفسه. فف قوله: «أقيموا الصلاة» مثلا، يون كل واحد من الملّفين مأموراً بإيجاد طبيعة الصلاة المقيدة بصدورها عن نفسه.

وقد تون المصلحة ف صدور طبيعة الفعل وتحقّقه ف الخارج من غير تقيد بصدوره عن شخص خاص، فحينئذ يؤمر كل واحد
من الملّفين بإيجاد هذه الطبيعة المطلقة حتّ عن قيد صدورها عن نفسه.

خلاصة القول: ف الواجب العين، تمن المصلحة ف صدور الفعل عن كل ملّفٍ بما هو هو. فيخاطب بإيجاد الطبيعة المقيدة
بصدورها عنه. وف الواجب الفائ، تتعلّق المصلحة بأصل تحقّق الطبيعة ف الخارج، من دون لحاظ الخصوصية الفردية.

فيخاطب كل ملّفٍ بإيجاد «الطبيعة المطلقة» المجردة حتّ عن قيد صدورها عنه.

النتيجة: استغراقية الوجوب ووحدة المتعلَّق

وقد انته المحقّق البروجردي إل النتيجة التالية:



لّف بها... وكان كلن كدة بصدورها عمهو وجود الطبيعة المطلقة غير المقي فائالوجوب ال ف والحاصل: أنّ مطلوب المول
واحد من الملّفين قادراً عل إيجاد هذه الطبيعة، فلا محالة يتوجه طلبه إل كل واحد واحد منهم لعدم خصوصية موجبة

للتخصيص بواحد منهم، ومعه يون التخصيص ترجيحاً بلا مرجح.

وبالجملة: التليف يتوجه إل كل واحد منهم مستقلا، ولن ما كلّف به كل واحد منهم عبارة عن أصل الطبيعة غير المقيدة
بصدورها عن نفسه... ولازم هذا النوع من الوجوب هو سقوط جميع التاليف بامتثال الواحد من جهة حصول ما هو تمام

المطلوب ف جميع هذه التاليف.

ومؤداه أنّ التليف ف الواجب الفائ ينحل بنحو الاستغراق، متوجهاً إل كل فردٍ من الملّفين باستقلال. بيد أنّ المتعلّق الذي
لّف. ففدة عن قيد صدورها عن نفس المواحد، ألا وهو «الطبيعة المطلقة للفعل» المجر واحدٍ منهم هو أمر عهدة كل عل استقر

مثل تجهيز الميت، كل فردٍ مخاطب ومسؤول، لن «الملّف به» ف جميع هذه الخطابات هو حقيقةٌ وحدانية، ه ذات طبيعة
الدفن المطلقة. والأثر المترتّب طبعاً عل هذا الهيل أنّ المطلوب ف كافّة الخطابات لما كان أمراً واحداً (تحقّق أصل الطبيعة)،

فبمجرد امتثال أحد الملّفين، يتحصل «تمام المطلوب»، وتسقط بتبعه سائر التاليف.

وف المقابل، يتميز الواجب العين بالخصوصية التالية:

كل واحد من الملّفين ملّف ف هذا النوع من الوجوب بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه.

فلما اخذ قيد «الصدور عن نفس الملّف» ف متعلّق الواجب العين، لم يغن فعل الغير عن فعل النفس؛ فترك زيدٍ للصلاة يعدّ
عصياناً، وإن صلّ عمرو تلك الصلاة بعينها.

تقرير آية اله الفاضل لنران لمبن المحقّق البروجردي

وقد صاغ الوالد المرحوم (رحمه اله) ف كتابه «أصول الفقه الشيع»، هذا المبن ف قالب «الاحتمال الخامس»، مبيناً إياه بما
:يل

لّف به، بحيث لا دخالة لقيد المباشرة فالم من في فائوالواجب ال الاحتمال الخامس: أنّ الفارق بين الواجب العين
الواجب الفائ، بينما له دخالة ف الواجب العين. فقوله تعال: «أقيموا الصلاة» المتضمن للواجب العين، مفاده: يجب عليم

أيها الملّفون جميعاً إتيان الصلاة اليومية مباشرةً. أما ف قوله: «ادفنوا الميت المسلم» المتضمن للواجب الفائ، فقيد
المباشرة غير مأخوذٍ ف المأمور به، وإن كان الملّف بدفن الميت هو عموم الأفراد.[3]

وتأييداً لهذا التحليل، استشهد (رحمه اله) بقاعدة «حمل الواجب المردد بين العينية والفائية عل الفائية». حيث ذهب جلّة من
.فائال حمله عل كونه عينياً أو كفائياً، فالأصل يقتض مع الشكّ ف ،حال ثبوت أصل الوجوب الفعل أنّه ف الأعلام إل

ولا وجه لهذه القاعدة إلا الارتاز عل أنّ الواجب العين يتقوم بأخذ قيد المباشرة الشخصية ف المتعلّق، بينما يخلو الواجب
أصل الطبيعة، ومقتض ثبوت هذا القيد زائداً عل الشكّ ف ة إلفائية والالعيني من هذا القيد. وعليه، يرجع الشكّ ف فائال
أصالة الإطلاق نف قيد المباشرة، وبالتال حمل الواجب المشوك عل الفائ. وهذا التقرير يمثّل ف جوهره تطبيقاً صريحاً

لمبن المحقّق البروجردي، مصوغاً باللسان الأصول الرائج ف مدرسة قم.

مقارنة إجمالية بين المبنيين



وتأسيساً عل ما تقدّم، تتّضح معالم الفارق المنهج بين النظريتين. فف مبن المحقّق الخوئ، تدور رح البحث حول
«الملّف». فالملّف ف الواجب الفائ هو «أحد الملّفين لا بعينه»، المحلَّل إل «صرف الوجود من الملّفين». فالوجوب

يستقر عل ذمة واحدٍ لا بعينه، وسقوط التليف عن الباقين ناش عن حصول الغرض بفعله. بينما ف مبن المحقّق البروجردي،
ينصب المحور عل «الملَّف به». فالملّف ف كلا القسمين (العين والفائ) هو «جميع الملّفين» بنحو الاستغراق. وإنّما

الفرق ف المتعلّق. فف الوجوب العين، يون الفعل مقيداً بصدوره عن نفس الملّف. وف الوجوب الفائ، يتعلّق الطلب
بالطبيعة المطلقة للفعل، المجردة عن قيد الصدور عن شخصٍ خاص. ولهذا، بمجرد امتثال فردٍ واحد، يتحقّق «تمام المطلوب»،

وتسقط تاليف الآخرين قهراً.

ومن هذه الزاوية، ينجح مبن المحقّق البروجردي ـ مع انسجامه مع مسلك المحقّق الأصفهان ف انحلال الوجوب بعدد الملّفين ـ
ف نقل ثقل التحليل من «تشخيص الملّف» إل «كيفية دخالة المباشرة ف المتعلّق»؛ مقدّماً بذلك تفسيراً أدق وأعمق للتمايز

.فائوال الماهوي بين الواجب العين

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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